
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المسيلة -جامعة محمد بوضياف 

 

 بعنوانمذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر 

الحماية الجنائية للمال العام في القانون 

 الجزائري

 الطالبين:/ من إعداد 

 ن بكري جباليب 
 ـــــد ميهوبي العي 

 

 /الأستاذة : تحت إشراف 

 دة ـــــــــــــــونس فريـــــــبن يد/ 

   9191/  9102السنة الجامعية 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية :

 حقوقال :فرع

 القانون الجنائي  تخصص :

 

 وق والعلوم السياسيةالحقكلية :

 العلوم القانونية والإداريةقسم :

 



    
 

 

 



    
 

 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا )) 

بينكم بالباطل إلا أن تكون  أموالكم

عن تراض منكم ولا تقتلوا تجارة 

.   أنفسكم إن الله كان بكم رحيما((

 92النساء الآية 

 صدق الله العظيم

 

 

 



    
 

 

 

 شكر وتقدير

نجاز هذه المذكرة نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى الأستاذة الفاضلة إالعمل و تمام هذاإبعد 

الدكتورة بن يونس فريدة لقبولها الإشراف على هذا العمل ولما بذلته من جهد معنا وما قدمته 

 من نصائح قيمة.

  .كما نتقدم بجزيل الشكر الى أعضاء لجنة المناقشة

تدريسنا خلال هذه المرحلة على الجهود الذين أشرفوا على  كل الشكر و التقدير لكل الأساتذة

 المبذولة والنصائح و المعلومات القيمة.

 

 

 بن بكري جبالي                                                                                

 لعيدميهوبي ا                                                            

 

 



    
 

 

 

 

 مقدمـــــــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 مقدمــة

 

 أولا:/ تقديم الموضوع:

ن الله سبحانه وتعالي قدر للإنسان ماله أيعتبر وجود المال ملازما ومرافقا للنشأة الإنسانية إذ 

ولى له أهمية بالغة من خلال القواعد الشرعية التي كرسها لحمايته وجعل من أورزقه قبل ولادته و

 ستمرار في هذا الوجود.الخمس ضرورة حفظ المال كعنصر هام للبقاء والإالضروريات 

وبناءا على ذلك درجة مختلف القوانين والشرائع الوضعية على سن النصوص و القوانين التي تنظم      

 موال والحفاظ عليها وحمايتها سواء ما تعلق منها بالمال الخاص أو ما تعلق بالمال العام.تداول الأ

هتمام بدراسته فقها و تطبيقا ظرا للأهمية التي يكتسبها المال العام في حياة الفرد والجماعة كان الإون    

وذلك من خلال التطرق للحماية القانونية التي كرسها المشرع للمال العام في قانون العقوبات و القوانين 

قانون المدني حيث حضر التصرف المكملة له وكذا النصوص المتفرقة والمتناثرة في مختلف القوانين كال

 في المال العام وعدم جواز الحجز عليه و اكتسابه بالتقادم.

وللاستفادة من المال العام بالصورة المثلى كان لزاما أن تتولى الدولة واجب حماية المال من مختلف    

لعامة للمنفعة الخاصة و موال اتلاف واستعمال الأإعتداءات الخطيرة التي قد تطاله من اختلاس وتبديد و الإ

 التنازل عنها بمقابل مادي او ما يعرف قانونا بالرشوة.

لى أن المشرع كرس عدة أوجه لحماية المال العام الى جانب الحماية الجنائية على غرار إشارة وتجدر الإ   

عن طريق جرد هذه  ي تعدي عليها وذلكأدارية الممثلة في الحماية القبلية للمال العام قبل حدوث الحماية الإ

موال وتحديدها تحديدا دقيقا هذه المهمة توكل محليا لمديرية أملاك الدولة في كل ولاية وعلى المستوى الأ

موال دارية على المستوى المركزي مهمة الرقابة على سير هذه الأالمركزي وكذا تتولى بعض الجهات الإ

  .منها المفتشية العامة للمالية مجلس المحاسبة

ن تكون أمن الدستور والتي تنص على أنه لا يمكن  71ساسا بنص المادة أن الحماية القانونية مكرسة إ   

و موضوع حقوق تمليكية هذه الحماية المكرسة دستورا تعكس أملاك الوطنية موضوع تمليك خاص الأ

رافق العامة وهو موال لتحقيق الصالح العام وتسيير الملى الأإأهمية المال العام ودوره فالدول تحتاج 

 ي من خلالها تمارس الدولة نشاطها.الوسيلة الت

 

 

 



 ب
 

 ثانيا:/ أهمية الموضوع:

جتماعية للدولة قتصادية و الإالمال العام هو شريان الحياة الإ تكمن أهمية الموضوع محل الدراسة كون

مساسا بالسير  لي المساس به يعداصبح بالتأيلتها لتنفيذ سياستها و وضع برامجها موضع التنفيذ فسوو

ن جرائم الاعتداء على أالحسن للصالح العام وعرقلة لمهام الدولة وشل مؤسساتها وتكمن الخطورة في 

شخاص منحهم القانون صفة الموظف العمومي والذي يستغل مركزه أمن طرف المال العام تحصل 

ون العقوبات و القوانين حدى الجرائم المنصوص عليها في قانني لمصلحته الخاصة أو في ارتكاب إالقانو

 المكملة له كقانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي تمس بالمال العام.

 

 ثالثا:/ أسباب إختيار الموضوع:

الظروف الحالية التي تمر بها إلى  يرجع أساسا " للمال العام  الحماية الجنائية"ن اختيار هذا الموضوع إ   

راطونية لمسؤولين بارزين في االمحاكمات الم سلسلة لى من خلالبلادنا من صراع وحرب ضد الفساد تج

وبالتالي فإن هذا الموضوع أصبح موضوع الساعة وجدير  الدولة وكذا رجال أعمال من الوزن الثقيل

تبعتها الدولة في مكافحة الفساد والمساس بالمال العام ومدى نجاعة هذه إبالدراسة لمعرفة السياسة التي 

 .الأساليب

ثار او تحديد المال العام وتحديد الآ سباب التي دفعتنا الى اختيار الموضوع أيضا هو معرفةومن الأ   

 عتداء عليه وكذا معرفة وتقييم الحماية الجنائية التي كرسها المشرعالخطيرة الناتجة عن المساس به و الإ

كتساب إعن الرغبة في معرفة و لى الميل الشخصي و الميل للموضوع الناتجإضافة إالجزائري للمال العام 

 لمام به.ونية حول موضوع هذه المذكرة و الإالمعلومات القان

 

 رابعا:/ أهداف الموضوع:

تتمثل اهداف الموضوع في تسليط الضوء على الجرائم الواقعة على المال العام وتنوير الرأي العام و 

ذه الجرائم وضرورة محاربتها والتصدي لى خطورة هإمهتمين بالقانون  و لفت نظر الهيئات المختصة ال

قتراحات التي يمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة التعدي على المال العام لها من خلال تقديم بعض الإ

أشكالها. بمختلف



 ت
 

 خامسا:/ اشكالية الدراسة: 

جابة عليها الإ شكالية المرادراسة هذا الموضوع تتحدد وتتضح الإبناءا على ما سبق وتأسيسا عليه ولد     

 و دراستها كما يلي:

بما أن المال العام هو شريان الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و عنصر مهم لاستمرارها وتنفيذ 

سياساتها ووضع برامجها موضع التنفيذ فكيف يمكن تقييم الحماية الجنائية للمال العام و والى أي مدى 

ل العام ؟ وكيف تتصدى لصور الاعتداء على المال العام؟ وهل تعد وفرت الدولة الحماية الجنائية للما

 العقوبات المقررة لحماية المال العام كفيلة بردع هذه الاعتداءات بشتى صورها؟

 

 سادسا:/ المنهج المتبع في الدراسة:

لتركيبي جابة على هذه الإشكالية وما تثيره من مسائل هامة اتبعنا المنهج المعالجة هذا الموضوع و الإ

بالموضوع و تشعباته حيث يسمح هذا المنهج  موالذي يمزج بين عدة مناهج وذلك لكونه الأنسب للإلما

كما يتيح لنا  باعتماد المنهج التاريخي عند التطرق للمراحل التاريخية لتطور فكرة المال العام وتبلورها

وص القانونية ذات الصلة بموضوع ستعمال وتوظيف المنهج التحليلي في تحليل النصإالمنهج التركيبي 

 الدراسة.

 

 سابعا:/ الدراسات السابقة:

نظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة فقد سبق وأن تطرق الباحثون و الفقهاء الى هذا الموضوع من 

 خلال أبحاث و دراسات علمية أكاديمية غير أنها تبقى قليلة بالمقارنة مع الخطورة التي تكتسيها الجرائم

 الواقعة على المال العام.

 

 ثامنا:/ خطة الدراسة:

رتأينا دراسته ضمن فصلين يخصص الفصل الأول إتأسيسا على ما سبق ومن أجل الإحاطة بالموضوع 

لى مبحثين نتطرق في المبحث الأول إللتطور التاريخي لفكرة المال العام و ماهيتها هذا الفصل يقسم بدوره 

 لى ماهية فكرة المال العام.إالمال العام، أما المبحث الثاني فنتطرق من خلاله  لى التطور التاريخي لفكرةإ

لى صور الاعتداء على المال العام و العقوبات المقررة لها من خلال مبحثين إوفي الفصل الثاني نتطرق 

 قررة لها.ول خصص لصور الاعتداء على المال العام بينما يتناول المبحث الثاني العقوبات المالمبحث الأ



 ث
 

وفي الأخير خاتمة البحث التي تحتوي على أهم النتائج التي أسفر عنها هذا البحث و كذا بعض الاقتراحات 

 التي يمكن أن تساهم في اثراء الموضوع و المساهمة في الحد من الاعتداءات على المال العام قدر الإمكان.

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الفصل الأول

 

   



 
 

 الأولالفصل  

 :تطور فكرة المال العامماهية و

نسانية وعرفها الانسان عبر مختلف الحضارات المتعاقبة رتبطت بالنشأة الإإلعام ان فكرة المال أبما      

ولا الى تطور فكرة العام في أن لهذه الفكرة جذور تاريخية حيث مرت بعدة مراحل هامة وعليه سنتطرق إف

 ام في المبحث الثاني.لى ماهية المال العإول ثم نتطرق المبحث الأ

 المبحث الاول

 :تطور فكرة المال العام

نظمة التي عرفت هذه ى مرت بها حسب الأتلالى فكرة المال العام عبر مختلف  المراحل إسنتطرق        

ملاك العامة لى التفرقة بين الأإوصولا لى التطور الذي عرفته في النظم الحديثة إالفكرة ثم نتطرق 

 : ن خلال المطالب التاليةوالخاصة وذلك م

 المطلب الاول

 

 :القديمة الأنظمةفي 

قواعد خاصة تختلف باختلاف الحقبة التاريخية التي نشأة فيها و   ظهرت في ظل النظام القديم عدة      

قتصادية دث نتيجة للتطورات السياسية و الإحتلى وضع حلول للمسائل القانونية التي إالتي كانت تهدف 

لى تحديد ما يعد إما فيما يتعلق بمفهوم المال العام فلم تتضمن نصوص هذه القوانين ما يشير أ ،يةجتماعوالإ

و تحديد العقوبات المفروضة على المعتدين عليها وما يمكن ملاحظه تضمن هذه أموال العامة من الأ

ذا تضمن إصة موال الخاالقوانين بعض النصوص التي تحدد العقوبة التي تفرض على المعتدي على الأ

بالتعويض كما حدد قانون )لبث  بإلزامهموال الخاصة قانون )اورنامو( نصوصا تعاقب المعتدي على الأ

شنونا العقوبة التي تفرض أعشتار ( العقوبة المفروضة على السارق المقبوض عليه في بستان وحدد قانون 

 1.وصلت عقوبتها الى الموت إذعلى مرتكب جريمة السرقة 

هم الشرائع القانونية التي تم العثور عليها حتى أا فيما يتعلق بشريعة حمورابي فتعد هذه الشريعة من مأ      

دراسة تاريخية وقانونية وقد وضعها حمو رابي  لأيساسي يومنا هذا ولا تزال هذه الشريعة هي المحول الأ

 2.ق م 0702الى  0202الذي حكم الدولة البابلية في الفترة من 
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و أموال المخصصة لدور العبادة فعدت الأ ت هذه الشريعة الملكية العامة من الملكية الخاصةوقد ميز

ن أهم انواع الملكية خاصة وأتمثل  لأنهاراضي ملكا للدولة ت الأموالا عامة كما عدأالمرافق العامة 

 1آنذاك.دية اصقتاس الحياة الإسأالزراعة تمثل 

موال ن في العقوبات على من يعتدي علي هذه الألى التبايإة من العامة وال الخاصدى تمييز الامأوقد         

عدام على كل من يعتدي على ماية المال العام ففرضت عقوبة الإحمو رابي في ح ةذا تشددت شريعإ

ذا كان رجلا قد سرق مالا إفي قولها: "  20و للقصر وهو ما جاءت به المادة أ للإلهموال المملوكة الأ

 2.ن ذلك الرجل يعدم ويعدم كذلك من تمسك بيده الحاجة المسروقة"إو القصر فأ هللإلمملوكا 

موال أن النظام القديم عرف ظهور قواعد خاصة تحكم هو أته في هذه الحقبة التاريخية ظوما يمكن ملاح

 موال الملك الخاصة لنظام قانوني خاص يستهدف حمايتها وقدأموال التي هي التاج وكانت تخضع هذه الأ

 موال التاج.أتجلت هذه الحماية خصوصا في قاعدة عدم جواز التصرف في 

ثم  7600الصادر عام  للأمرطبقا  70هذه القاعدة في القرن الرابع عشر وتم صياغتها في ق  تأكدتوقد 

موال التاج أوقد خضعت 7001ظهرت لاحقا قاعدة عدم قابلية المال العام للتملك بالتقادم وذلك في عام 

ن أ 70و  71حيث ظهرت في القرنين  موال الخاصةموال العامة و الأخاصة دون التفرقة بين الأ لقواعد

نما عليه حق الصيانة و الحماية إستعمال الجمهور ليس للملك عليها حق الملكية وشياء المخصصة لإهذه الأ

 3 .وسلطة الضبط
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 المطلب الثاني

 

 :في عهد الثورة الفرنسية

لا دومين التاج إوال التاج فلم يعرف في فرنسا حينها أمموال الدولة مختلطة مع أيام الثورة كانت قبل ق      

خرى التي يتصرف فيها الملك والقصور وموارد الدولة الأ كالأراضيموال الدومين الخاص أكان يضم  إذ

ا قبل الثورة كانت بصورة الخاصة فملكية الدولة التي في مرحلة م بأموالهبالحرية نفسها التي يتصرف فيها 

 1.صحاب السلطة من ملوك ونبلاءأرئيسية بيد 

من التصرفات التي قد يقوم بها الملك نتيجة لسلطته الواسعة فقد  الأموالحافظة على هاته مجل الأومن       

عد وعليه لم ي كيةلعهد الممع بداية  قاعدة جوهرية  و أصبحالتاج  أملاكظهر مبدأعدم جواز التصرف في 

لى ورثة المالك عند وفاته إموال قل هذه الأتملكا خاصا للملك فلا يجوز التصرف فيه ولا تن "دومين التاج"

بل الملك الجالس على العرش لى الجالس على العرش فهي لا ترتبط بذات إولا يمكن توارثها بل تنتقل 

 .2بمركزه

" دي  بأمروالذي يعرف  7600ايار  72در في الصا بالأمرولقد تأكدت هذه القاعدة العرفية تشريعيا      

عند اندلاع الثورة الفرنسية  7172تشرين الثاني سنة  00بالمرسوم الصادر في  تأكدتمولان" ومن ثم 

لها الواضح في العصر الحديث في فرنسا قبل قيام كلذلك نقول ان فكرة المال العام بدأت بالظهور في ش

الملك انطلاقا من  يأتيهاالدولة و المحافظة عليها من التصرفات التي  الثورة الفرنسية بغرض حماية اموال

 .3آنذاكسلطته 

وانتصار الشعب  70بعد قيام الثورة الفرنسية في أواخر ق محل سيادة الملك  الأمةحل مبدأ سيادة وقد      

 د بينت المادةوق ليستبدل عبارة )دومين التاج ب الدومين القومي( 7172صدر مرسوم في  على الملك إذ

ملاك : " يشمل الدومين القومي بمعناه الصحيح كافة الأعلى أنه نصت الأولى منه الدومين القومي إذ

و أنتفاع بها في الحال و الإأحيازة الكانت لها أمة سواء و المختلطة المملوكة للأأ رضية و الحقوق العينيةالأ

 .4خر"آطريق ي أو أليها عند وفاة صاحبها إمجرد الحق في العودة 

ء.. والتي ينهار و الموانرار الطرق و الشواطئ و المدن والأثم بينت المادة الثانية الدومين العام على غ     

 ن تكون مملوكة ملكية خاصة.ألا تقبل 
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وما يمكن ملاحظته أنه في عهد الثورة الفرنسية ظهرت مشكلة الأملاك العامة حيث أثيرت في مجالس      

ستحدثت هذه المجالس لجنة تحت عنوان لجنة الأملاك العامة وذلك خلال أكتوبر من العام الثورة وقد أ

أصبحت بموجبهما أموال التاج مملوكة  7172ديسمبر  00و  77تاريخ ب، ليصدر لاحقا أمرين 7107

 1للأمة.

 المطلب الثالث

 

 :في القانون الروماني

في تاريخ الحضارة  تأثيراعظمها أبا ووورأعرفتها  قدم القوانين التيأيعد القانون الروماني من      

نه من الصعب إصل الذي تفرعت عنه لذلك فالشرائع الحديثة والأ لأغلبوربية ويعد المصدر التاريخي الأ

لى صلها إلى ما هي عليه دون الرجوع إوصولا  ستيعاب تلك القوانين وفهمها على حقيقتها وكيفية تطورهاإ

 2.التاريخي

يد مركزه ما أنتشر القانون الروماني وتإلما كانت تتمتع به روما من قوة في العهود السابقة فقد ونظرا     

لى وقتنا الحاضر فالقانون إستمر هذا التأثير إغلب القوانين التي ظهرت بعده وقد أفي   تأثيرهلى إدى أ

غلب أنه يدرس في إلك فالروماني يعد من المصادر الرئيسية لعديد من القوانين كالقانون الفرنسي لذ

 3جامعات العالم.

شياء التي لايمكن لى نوعين نوع يخرج عن دائرة التعامل وهي الأإشياء وقد قسم الفقهاء الرومان الأ    

ن ترد عليها أو بحكم تخصيصها فلا يمكن أو تملكها بحكم طبيعتها أالتي لا يمكن التصرف فيها  للإنسان

حكام القانون الخاص. أتخرج عن  فإنهاو حق الناس بها لذلك ألهة حقوق الاشخاص وذلك لتعلق حق الآ

تملكها وما يترتب على هذا الحق من  للأفرادخر يدخل في دائرة التعامل وهي الاشياء التي يجوز آونوع 4

لى عدة إموال ن تقدر بالمال وقد قسم الفقه الروماني هذه الأأستغلال وتصرف. ولها قيمة يمكن إستعمال وإ

غلبها أخر مازال آموال منقولة وعقارية مادية ومعنوية مثيلية وقيمية ناهيك عن تقسيمات عديدة أاع من نوأ

لى جانب الملكية الخاصة الملكية إن القانون الروماني قد عرف أقائما في القوانين الحديثة وبذلك يتبين 

ول تتمثل فيه المصلحة ين القسم الألى قسمإموال العام بدورها وقسم الأالعامة للأموال وميزها عن بعضها 

العامة كطرق المواصلات الرئيسية وتبعيتها لعامة الشعب الروماني والثاني يتمثل في المصلحة المحلية 

 .كالمباني العامة للبلديات

                                                           
  1نوفل علي عبد الله صفو الديلمي . المرجع السابق ص 30 . 

 .  39نوفل علي عبد الله صفو الديلمي . المرجع نفسه ص 2
 .  51عبد العزيز السيد الجوهري . المرجع نفسه ص 3
 . 51عبد العزيز السيد الجوهري . المرجع نفسه ص 4
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حكامها في حين لم يخصص اي أواهتم القانون الروماني بالجرائم الواقعة على المال الخاص وبين      

موال و الأألهة ة المال العام من هاته الجرائم ما عدا ما ذكر من الجرائم التي تقع على حقوق الآقانون لحماي

 المملوكة للدولة فقرر لها عقوبات جنائية دون تبيان ماهيتها.

نه عرف ألا إموال العامة ولم يحدد سبل حمايتها لى معرفة ماهية الأإن القانون الروماني لم يصل إومنه ف

 و تملكها بالتقادم.أموال الخاصة ووضع قاعدة عدم جواز التصرف فيها وال العامة من الأمتمييز الأ

به  ويستأثريمتلكه شخص  أنكل شيء نافع للإنسان يصح  بأنهلمال لالقانون الروماني قتصر تعريف إوقد 

 :1الى نوعين أوشياء الى صنفين م فقهاء الرومان الأدون غيره وقد قس

نظر تملكها  أوالتي لا يمكن للإنسان التصرف فيها  الأشياءة التعامل ويتمثل في كل نوع يخرج عن دائر* 

  الآلهة أولتعلقها بحقوق الكنيسة  الأشخاصترد عليها حقوق  أنلا يمكن  لطبيعتها أو بحكم تخصيصها إذ

 القانون الخاص. أحكاموبذلك فهي تخرج من دائرة 

التي يمكن للشخص تملكها وله حق  الأشياءويشمل  ئرة التعامليدخل في دا أنأما النوع الثاني فيصلح * 

منقولة و عقارية، مادية  أموالعمال و الاستغلال و التصرف فيها وهذا النوع بدوره يقسم الى تالاس

ن القانون الروماني قد عرف إوعليه ف أخرىومعنوية، قيمية و مثيلية كما وجدت هناك عدة تقسيمات 

 لى جانب الملكية الخاصة وميز بينهما بدقة. إال الملكية العامة للأمو

 

 المطلب الرابع

 

 :العامة و الخاصة الأموالرقة بين التف ظهور

ته النصوص استعملت هأالعامة،  للأملاكمختصرة  اخصصت مجموعات القانون المدني نصوص      

ي ن الفقه و القضاء لم يعطأكما اص خين الم تفرق بين الدومين العام  الدومنها لكتعبيرا للدومين العام ول

ول صياغة حددت أالوقت  ظهرت  م لكن بمرور77ولى من القرن همية للتفرقة بينهما في السنوات الأأ

عامة و ال الأملاكلذي فرق بين املاك الخاصة على يد الفقيه )بارد سيس( و ملاك العامة و الأالتفرقة بين الأ

ته اليست لها ه  ملاك الخاصةهور والمرفق العام و الأعمال الجمستالتي هي مخصصة بطبيعتها لإ

 2.الطبيعة

                                                           
  1عبد العزيز السيد الجوهري.محاضرات في الأموال العامة.دراسة مقارنة.)د.ط(.)د.ج(.ديوان المطبوعات الجامعية:الجزائر.9113.ص59.

 )د.ط( . )د.ج( منشورات الحلبي الحقوقية :  جرائم الإعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال .علي عبد القادر القهوجي  2

 .  59. ص  5005لبنان 
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ثم  .1ملاك العامة غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتملك بالتقادم أن الأوفي نظر )بارد سيس(       

مة و ملاك العاعميد كلية الحقوق بجامعة ديجون نظرية شاملة تفرق بين الأ )فيكتور برودون( الأستاذصاغ 

موال المخصصة للمرافق ن الاملاك العامة تتضمن الأأرى هذا الفقيه و ي 7022الخاصة سنة  ملاكالأ

ن  المال العام غير قابل للتصرف فيه والتملك بالتقادم ومنذ منتصف القرن إالعامة و بسبب هذا التخصص ف

رضها الفقه و هي عدم ملاك العامة وترتب عليها النتائج التي عستعمل فكرة الأضاء تحكام القت أأبد77

 2.ملك بالتقادمعام للتصرف فيه وعدم قابليته للتقابلية المال ال

موال عامة أموال خاصة و ألى إالمتعلقة بالدولة  للأموالوجد تقسيم قانوني  77القرن  أواخروفي      

فيها على النحو موال التي يمكن للدولة التصرف حوها من المؤسسات العامة و هي الأو نأفالخاصة بالدولة 

الخاصة و تسمى في القانون الفرنسي بالدومين الخاص و يقابله  بأموالهمالتصرف للأفراد الذي يمكن 

سبانية و وروبية منها الإخذت بهذا التقسيم بعض القوانين الأأملاك الدولة العامة و أالدومين العام وهي 

 .3ات الدول العربيةنالبرتغالية وكذلك بعض تقني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 00محمد يوسف المعداوي . المرجع السابق ص 1
 . 09. المرجع السابق ص محمد يوسف المعداوي 2

  3أحمد عبد الحميد السيد.المرجع السابق.ص01.
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 المبحث الثاني

 

 :ماهية فكرة المال العام

موال العامة وتحديد مفهوم المال العام خلاف في الفقه نظرا لعدم تحديدها على ثارت نظرية الأألقد      

ل التي تتعلق بالمال العام في الحالات ئختلاف الفقه حول تحديد الكثير من المساإلى إدى أوجه الدقة مما 

 .مشرع اتجاهها موقفا واضحاالتي لم يحدد ال

داء وظيفتها في تقديم الخدمات دارة لأمادية التي تستعين بها الإموال العامة هي الوسيلة الذا كانت الأإو     

لى عدة إللجمهور في حين يمثل الموظفون الوسيلة البشرية و تعدد عناصر المال العام و انقسام محتوياته 

 1.تصنيفها قسام حيث تباين موقف الفقه حولأ

نه المال المملوك للدولة سواء كان مملوك ملكية عامة تمارس عليه الدولة أفقد عرف المال العام ب     

و مملوكا لها ملكية خاصة و يخضع لقواعد القانون الخاص كما أسلطاتها بصفتها صاحبة السلطة العامة 

 2.ة في الدولةموال التي تعود الى السلطة العامنه مجموعة من الأأيضا بأعرف 

مة و معنى المال المملوك لمجموع الأخلط بين مفهوم المال العام بأقد ويلاحظ في هذا المجال ان الفقه       

خرى هذا أموال العامة المخصصة للنفع العام ) الدومين العام( ومن جهة بين مفهوم المال العام بمعنى الأ

موال التي ولها يشير الى مجموع الأألالة على معينين ستعمال مصطلح المال العام للدإلى إالخلط يرجع 

شخاص المعنوية موال التي تعود للدولة و الالة على الأتعود للدولة ) الدمين العام و الخاص( و ثانيهما للدلا

         موال التي اطلق عليها الفقه تسمية الدومين العام تميزا لها من العامة و التي تخصص للنفع العام و هي الأ

مين العام( عند تعريف الكل عطاء تعريف الجزء )الدوإلى إن هذا يؤدي أموال الدومين الخاص و أ

 3.ع اموال الدولة()مجمو

أو الاشخاص المعنوية العامة موال المملوكة للدولة أنه مجموع الأن نعرف المال العام بألذا يمكننا      

موالها الخاصة  ففي أالعامة فضلا عن  لأموالهاة لدولة ي السائد نحو القول بملكيأذ  يتجه الرإخرى الأ

موال الدولة أبين نوعين من العامة على التفرقة  للأموالس مالية تقوم نظرية تقليدية أغلب الانظمة الرأ

 .موال الخاصة و هي الدومين الخاصالدومين العام و الأوال العامة و تسمى بمالأ

جتهادات الفقه و مر لإفهوم المال العام ونظامه القانوني ولم يترك الأوقد تدخل المشرع الجزائري لتحديد م

 لأهميتهاولها على سبل المثال لا الحصر نظرا ساسية نتناأولى ذلك في ثلاث نصوص االقضاء و قد ت

                                                           
  95ص  9111)د.ط( . )د.ج( ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر .  التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري .محمد فاروق عبد المجيد . 1
 .   53ص  5005( دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر )د.ط( .)د.ج  نظرية المال العامعمر يحياوي . 2
  51عمر يحياوي المرجع نفسه ص 3
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 كملاووزنها في التشريع الجزائري و هي القانون المدني و القانون التوجيهي للمؤسسات العامة وقانون الأ

 1ية وذلك من خلال المطالب التالية:نالوط

 

 المطلب الاول

 

 :في القانون المدني

ن من نصوص القانون المدني حيث نصت يساسيأتولى المشرع الجزائري تحديد المال العام في نصين      

ى نص ضو بمقتأموالا للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل أنه تعتبر أمنه على  000المادة 

و أشتراكية إو لمؤسسة أداري إو لهيئة لها طابع أو لمؤسسة عمومية أ لإدارةو أنوني لمصلحة عامة قا

 2.طاق الثورة الزراعيةو لتعاونية داخلة في نأرة ذاتيا لوحدة مسي

و تملكها بالتقادم غير أو حجزها أموال الدولة أنه لا يجوز التصرف في أى لع 007 كما نصت المادة     

إدارتها تحدد شروط  000ليها في المادة إالمؤسسات المشار  لإحدىموال ته الأاين التي تخصص هن القوانأ

 3.قتضاء شروط عدم التصرف فيهاوعند الإ

خذ بمعيار مزدوج و هو أقد ن المشرع أائري زمن القانون المدني الج 000و يستنتج من نص المادة      

خصيص لخدمة مرفق عام وهو معيار يكاد يتفق مع ما و التأو منفعة عامة أالتخصيص لمصلحة عامة 

ن يكون أشترطت إمن القانون المدني الجزائري قد  000ليه القضاء الفرنسي كما يلاحظ من المادة إتوصل 

نما يجب ان يكون التخصيص قد تم فعلا و هذا إتخصيص بالفعل فلا يكفي صدور قرار بالتخصيص و 

 .ل صفة العموميةاالم التخصيص الفعلي هو الذي يضفي على

لى إشارة و يمكن الإ الشأنموال العقارية في هذا موال المنقولة و الأن نص المادة لم يفرق بين الأأكما      

عامة  موالا أقتصادية موال المؤسسات العامة الإأى اعتبار لن القانون الجزائري ينص دائما بصراحة عأ

شتراكي للمؤسسات ينص الإ و الذي يتعلق بالتسيير 70/77/7717الصادر بتاريخ  17/17مر حيث نجد الأ

ة تمثل الجماعة الوطنية و تسير حسب مبادئ لن المؤسسة الاشتراكية هي ملك الدوأمنه على  20لمادة افي 

 .مرشتراكي المحدد في هذا الأير الإيالتس

 

 

                                                           
 95عمر يحياوي المرجع نفسه ص 1
 المتضمن قانون المدني الجزائري  9192سبتمبر  50المؤرخ في  21-92من الأمر رقم  011المادة 2
 . 30محمد فاروق عبد المجيد . المرجع السابق ص 3
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 المطلب الثاني

 

 :قانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العامةلفي ا

عامة وقد نصت على ذلك المادة  كانت كل أموال المؤسسات العامة أموالاشتراكي ي ظل النظام الإف     

هذه المؤسسات  أصبحت حيثالوضع قد تغير  أن إلا 70/77/7717الصادر بتاريخ  17/17 الأمرمن  20

مامها ضان في سبيل و التوجه الذي سلكته عليه الجزائرقانون التجاري مع انفتاح السوق لقواعد ال اتسير وفق

صول الأموال العامة ليشمل جزءا فقط من الألذلك تقلص حجم ونتيجة لى المنظمة العالمية للتجارة إ

موال فهي قابلة للتصرف و الحجز وهذا قي الأما باأ  التأسيسيس مالها أالصافية التي  تساوي مقابل قيمة ر

ة المؤرخ القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصاديالمتعلق ب 00/27من القانون  02/27ما يتبين من المادة 

المؤسسات في الدول  لأموالثار جدلا كبيرا في تحديد المالك القانوني أنه أ خاصة و 7700جانفي 70في 

 .1الأموالكتنف الغموض فيها التشريعات المنظمة لهذه إالتي 

وتقلص حجم الاموال عامة  المطبق القانون التجاري هو أصبح لوضع واتغير   فقدلجزائر ل وبالنسبة     

موال فهي ما باقي الأأ التأسيسيس مالها أليشمل فقط جزاءا من الاصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة ر

 .2قابلة للتصرف و الحجز كما سبق الذكر

 77/20الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  7777قانون المالية التكميلي لسنة  من 07وقد عدلت المادة       

نه تعد  الاملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومية أحيث نصت على  7777ماي  00بتاريخ 

ملاك أقتصادية قابلة للبيع و التحويل و الحجز حسب القواعد المعمول بها في الميدان التجاري باستثناء الإ

 .3اعانتفملاك العمومية التي تستغل عن طريق الإجزاء من الأأالتخصيص و 

مام ما ورد في أمن القانون المدني الجزائري ولا سيما  000حكام المادة أويعد هذا النص تراجعا عن      

نها أتتحدد ملكية الدولة ب"نه أو التي كانت تنص على  7707ائري لسنة زمن الدستور الج 77نص المادة 

ملاكا للدولة لا رجعة فيها أيضا أو تعد  ة التي تمثلها الدولة...الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطني

و مجموعة المصانع و المؤسسات و المنشآت العمومية... مين و أكل مؤسسات و بنوك و مؤسسات الت

و بالتمعن  4..."و تكتسبهاأكتسبتها إو التي أو تطورها أو تقيمها أاقامتها الدولة أالتي  المنشآت الاقتصادية... 

ن تعني ألا يمكن بالجديد و  تأتينها لم أنجد  7777المالية التكميلي لسنة  من قانون 07في نص المادة 

للمؤسسة  التأسيسيس المال أصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة روى الأملاك التخصيص سأ

                                                           
  1رياض عيسى.النظام القانوني للمؤسسات الإقتصادية الإشتراكية في الجزائر.)د.ط(.)د.ج(.الجزائر.9119.ص19.

  2عمر يحياوي. نظرية المال العام.)د.ط(.)د.ج(.دار هوهة للطباعة و النشر و التوزيع:الجزائر.5005.ص19.
  3عمر يحياوي. المرجع نفسه.ص20. 
  4عمر يحياوي. المرجع نفسه.ص29.
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من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  02جدر البقاء في نص المادة قتصادية العامة لذلك كان من الأالإ

  .1صادية في صياغتها القديمةقتالإ

السابقة الذكر لم تضيف شيئا في عبارة )و  7777من قانون المالية التكميلي لسنة  07ن المادة أكما       

قتصادية العامة كغيرها من ن المؤسسة الإنتفاع ( لأملاك العمومية التي تشغل عن طريق الإجزاء من الأأ

  2.ن تكون مالك بطبيعة الحالأدون متياز طار الإإلعامة في موال ان تستفيد  من الأأشخاص لها الأ

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  02/20/0227المؤرخ في  27/27مر نه و بصدور الأأغير      

موالا خاصة بما في أقتصادية العامة موال المؤسسات الإأصبحت كل أقتصادية و تسييرها و خوصصتها الإ

س أن رأقرت أمر من نفس الأ  27/20مادة لن اأو حتى  التأسيسيس مالها أبل رذلك تلك التي تشكل مقا

  .جتماعي يمثل الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعيينمالها الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1فخري عبد الرزاق الحديثي.الجرائم الواقعة على الأملاك العامة.)د.ط(.)د.ج( مطبعة الزمان للنشر و التوزيع.العراق.9110.ص991.

  2عمر يحياوي.المرجع السابق.ص23.
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 المطلب الثالث

 

 :الوطنية الأملاكفي قانون 

ملاك تتكون الأ"نه أعلى  27/70/7772الوطنية الصادر بتاريخ  كملاالأ انونمن ق 70نصت المادة       

والموضوعة تحت ملاك المنقولة و العقارية التي يستعملها الجميع ية من الحقوق و الأمالوطنية العمو

ن تكيف في هذه الحالة بحكم أما بواسطة مرفق عام شريطة أما مباشرة أتصرف الجمهور المستعمل 

ملاك التي تعتبر يا مع الهدف  الخاص بهذا المرفق وكذا الأساسأ أوتها الخاصة تكييفا مطلقا أطبيعتها وتهي

  .من الدستور 71ة بمفهوم المادة يمن قبيل الملكية العموم

 .1و موضوع حقوق تمليكية"أتمليك خاص ملاك الوطنية العمومية موضوع الألا يمكن ان تكون 

وعن طريق أمباشرة  ل الجمهورستعماموال المخصصة لإموالا عامة الأأوطبقا لهذه المادة تعبر       

هذا المرفق  ةموال المخصصة لمرفق الدفاع لا يستعملها الجمهور بواسطن الأأنه يلاحظ أمرفق عام غير 

موال العامة وكان موال العسكرية من نطاق الأموالها و تخرج الأأرتياد الثكنات و استعمال إبل يمنع عليه 

المنقولة و  الأملاكالحقوق و  الوطنية العمومية من لأملاكاتتكون "يمكن صياغتها على النحو التالي 

و بهذه الصياغة هنالك  "و المخصصة لمرفق عامأشر للجمهور اة الموضوعة تحت التصرف المبيالعقار

 .2ي طريقة كانتأمواله بأموال مخصصة للمرافق العامة و منها مرفق الدفاع الذي لا يستعمل الجمهور أ

و أن تكون مطابقة بطبيعتها أالسابقة الذكر  70مخصصة للمرفق العام تشترط المادة ال للأموالو بالنسبة 

موال المخصصة للمرافق العامة بل ن التهيئة الخاصة لا تلازم فقط الأأبتهيئتها الخاصة بهدف المرفق غير 

ل حديقة خذنا مثاأالموضوعة تحت التصرف المباشرة للجمهور ولو  للأموالرية حتى بالنسبة وتعتبر ضر

  .3عامة فهي مخصصة لاستعمال الجمهور لكنها لا تعد كذلك دون تهيئة خاصة

هداف النفع العام يقتضي بالضرورة تكريس الحماية اللازمة له حتى أن تخصيص مال معين لتحقيق إ     

واعد نص على القيملاك الوطنية و قانون الأ المدني انونلا تتعطل الغاية المرجوة منه وهكذا نجد الق

 .فرادو من قبل الأأدارة عتداء من الإلإاصدر  ذاإته الحماية اساسية التي تكفل هالأ

                                                           
  1المادة 95 من القانون رقم 10-30.المؤرخ في 09 ديسمبر 9110. المتضمن قانون الأملاك الرطنية.

  2محمد أنس قاسم جعفر.المرجع السابق.ص901.
  3محمد أنس قاسم جعفر.المرجع نفسه.ص999.
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راعى ن المشرع ألى إضافة إعام للتصرف و التقادم و الحجز الوتتمثل هذه القواعد في عدم قابلية المال      

تفاقات لصالح المال العام رإنتفاع الملاك المجاورين بممتلكاتهم و ذلك بتقرير إمصلحة المال عندما قلص 

 .1دارة بصيانته و القيام بجرد كل الممتلكات  العامةلزم الإأولم يكتفي المشرع بذلك بل 

موال العامة ولقد التصرف و التقادم و الحجز الخاصيات الثلاثة التي تتسم بها الأ وتمثل قواعد عدم قابلية

 00ملاك الوطنية فقد تناولها في المادة ما قانون الأأ من ق م ج 007عامة في المادة لشارت اليها الشريعة اأ

 :و سنتناولها في ما يلي

 الفرع الاول

 :دم قابلية المال العام للتصرفع

تصرفا ناقلا للملكية  بشأنهن تجري أصفة العمومية في المال قائمة  العامة ما دامت للأشخاصلا يمكن      

حكم به ن يأو للقاضي  ري و عد التصرف باطلا بطلانا مطلقاجراءات الشهر العقاإوحتى لو استوفى العقد 

ة ررن قاعدة عدم جواز التصرف مقأبعض الفقهاء  رن هذه القاعدة من النظام العام ويعتبمن تلقاء نفسه لأ

 .ضرار بمصلحة الفرد والجماعة على حد سواءفراد وهو نهج غير سليم من شانه الإدارة دون الألصالح الإ

 الفرع الثاني

 :عدم قابلية المال العام للتقادم

هذه القاعدة لا تنطبق غير أن لملكية العقار  للأفرادن وضع اليد على العقار لمدة طويلة يعطي الحق إ    

يترتب على ذلك أن واضع اليد على و .موال العامة لتعارضها مع تخصيص المال العام للنفع العامعلى الأ

ة لا يمكنه الحصول على عقد شهرة ولا على شهادة حيازة وذلك مهما العقار المصنف ضمن الأموال العام

طالت مدة وضع اليد وحتى لو قام بالبناء على العقار وإن حصل على إحدى هاتين الوثيقتين فهي باطلة بقوة 

 .2القانون

 الفرع الثالث

 :عدم قابلية المال العام للحجز

القيام بحجز ما للمدين لدى  يمنح  للدائنر واجب التنفيذ و قراأن الوفاء بالالتزام بعد صدور حكم إ      

وذلك لعدم قابليتها للحجز عليها هذه القاعدة  العامة الأمواللها في مجال  االغير هذه الحلول لا تجد تطبيق

ولأنها تتعارض مع المنفعة العامة  وضعت لحماية المال العام من التسيب ضمانا لسيرورة المرفق العام

 .3عام و أيضا فإن القانون يعتبر ذمم الدولة دائما مليئةللمال ال

                                                           
  1محمد يوسف المعداوي.المرجع السابق.ص51.

 .09.ص9110أحمد محيو.محاضرات في المؤسسات العامة.)د.ط(.)د.ج(.ديوان المطبوعات الجامعية:الجزائر.2

  3سليم مصمودي.المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.)د.ط(.)د.ج(.دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع:الجزائر.5000.ص90.
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 المطلب الرابع

 

 :معايير تحديد المال العام

نه أخذ بمعيار عدم قابلية المال العام للتملك غير أنما إموال ولم يكتفي المشرع الفرنسي بتحديد هذه الأ     

ن ما ك الخاص لا يعد ذا فائدة علمية لألن معيار عدم قابلية للتمألا يمكن تعدادها على وجه الحصركما 

  .يستحيل تملكه من الخواص يحتاج في حد ذاته الى معيار

طرح معايير عديدة في محاولة تموال مام هذا الغموض راح الفقه الفرنسي يبحث عن حقيقة هذه الأأو    

النصوص سه امام قصور في العامة ليجد نف للأشخاصللتمييز بين الاموال العامة والاموال الخاصة التابعة 

اهب ذملاك الخاصة ليطرح الفقه عدة حلول تدور بين ثلاث مملاك العامة والأالتشريعية المميزة بين الأ

 ساسية هي:أ

 

 الفرع الاول

 :الأولالمذهب 

موال العامة تختلف بطبيعتها عن ن الأأملاك العامة ويعتبر يعتمد على طبيعة المال لتصنيفه من الأ     

 :1هما ي على عنصرينأل بها ويشتمل هذا الرقفراد وتتطلب قواعد خاصة تستالأ موالأ

 .موال العامة بطبيعتها للتملك الخاصعدم قابلية الأ.7

 .لاستعمال الجمهور الأموالتخصيص تلك . 0

 فيما يلي: أهمهالى انتقادات تمثل إوكغيره من المذاهب تعرض هذه المذهب 

لتصنيفه من المال العام يقلص من نطاق الحماية المفروضة له ويخرج  اتخاذ طبيعة المال كمعيار إن -7

من نطاق هذه الحماية أموالا جديرة بالحماية القانونية المكرسة للمال العام ومثال ذلك المؤسسات 

 المتلاحقة. الأجيالوملكا عاما لكل  إرثاالفنية التي تحتويها المتاحف و التي تعد  الأشياءالحكومية و 

مباشرة ليس سببا لتصنيف لاستعمال الجمهور  أو وضعهللاستعمال العام  الأموالصيص تخ إن -0

 المال ضمن الأملاك العمومية.

 

 

                                                           
  1محمد يوسف المعداوي.المرجع السابق.ص992.
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 الفرع الثاني

 :المذهب الثاني

ذا إملاك العامة ن المال يكون من الأأعلى تخصيص المال وليس على طبيعته ويرى هذا المذهب يعتمد      

 .1بونار ،جيز ،من الفقهاء ديجي كلا نجد نصار هذا المذهبأهر شأ من كان مخصصا لمرفق عام و

 وقد تعرض هذه المذهب هو الآخر لانتقادات أهمها:

أن الأخذ بهذا المعيار يؤدي الى إضفاء صفة المال العام على أشياء لا قيمة لها مثل لوازم المكتب  -7

ية و لا تتطلب سوى إدراجها ويدرجها ضمن الأموال العامة في حين أنها لا تستحق كل هذه الأهم

 .2ضمن نظام قانوني خاص يكفل حمايتها

هناك أموال عامة غير أنها لا تخصص للمرفق العام كالشواطئ و الطرقات العمومية إذ يستغلها  -0

 الجمهور دون أن تكون مخصصة لمرفق عام.

 

 

 الفرع الثالث

 :المذهب الثالث

ن التخصيص يكون دائما أالتخصيص و يختلف معه في عتماد فكرة إيشترك مع المذهب الثاني في      

ستاذ هوريو ذ يرى الأإ لى تحديد وتدقيقإو الصالح العام و هذا المعيار هو معيار واسع يحتاج أللنفع العام 

 .داري صحيحإن يكون التخصيص للنفع العام بموجب قرار أضرورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1ناصر لباد.المرجع السابق.ص92.

  2ناصر لباد.المرجع نفسه.ص99.
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 الأولخلاصة الفصل 

 

قدم الحضارات التي عرفها أمرت بعدة مراحل تاريخية ترجع جذورها الى  فكرة المال العام إن      

ثار أو احتلالها مكانة كبيرة في النظم الحديثة و قد العامة  الأمواللى ظهور نظرية إدت أوالتي  الإنسان

ت التي لم لك في الحالالمسائل المتعلقة بالمال العام وذتحديد مفهوم المال العام جدالا واسعا في الفقه حول ا

 .يحدد المشرع تجاهها موقفا واضحا

وتجدر الإشارة إلى ان فقهاء الشريعة الإسلامية قد ميزوا بين الأموال الخاصة للدولة وبين الأموال العامة 

بينما احتدم الخلاف حول ملكيتها للأموال العامة   لها، حيث اتفق الفقه على ملكية الدولة لأموالها الخاصة

نت حتى ولو كا في القوانين الوضعية. ورغم ذلك يمكن القول بملكية الدولة للأملاك العامة مثلما هو الحال

لها خصوصيتها نظرا لأن هذه الأموال كل فرد يتمتع بحق فيها ويحق له الانتفاع بها كونها خصصة 

 لتحقيق المصلحة العامة و النفع العام.



 
 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 الفصل الثاني

 

 :لهاداء على المال العام و العقوبات المقررة أوجه الاعت

جل اداء مهامه وتسهر الدولة أيجب على الموظف العمومي المحافظة على المال العام المسلم له من      

موال نواع الرقابة على حركة هذه الأأعلى ضمان السير الحسن للمرفق العام وكرست لذلك مختلف 

جزائري من أجل سن القوانين لتجريم بعض التصرفات التي تشكل وبالموازاة مع ذلك تحرك المشرع ال

 عتداءا على المال العام وتقرير جزاء على كل من يسول له نفسه المساس بالمال العام.إ

قسى العقوبات وتفعليها أن مكافحة والتصدي للجرائم الماسة بالمال العام لا يتأتى الا من خلال تكريس اإ     

مام العدالة.. وبناءا على ما سبق نتطرق في أجل تسهيل ضبط و تقديم الجناة أابعة من و تسهيل آليات المت

ول لنتناول العقوبات المقررة لها في المبحث عتداء على المال العام في المبحث الألى صور الإإهذا الفصل 

 الثاني.
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 المبحث الاول

 

 :عتداء على المال العامصور الإ

ختلاس الغدر عتداء على المال العام وهي الرشوة والإلى أهم صور الإإفي هذا المبحث نتطرق      

 27-20غلبها منصوص ومعاقب عليها بالقانون أهذه الجرائم في والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية 

وذلك لى جانب النصوص الأخرى إ 1المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 02/20/0220المؤرخ في 

 ضمن المطالب التالية:

 المطلب الاول

 

 :جريمة الاختلاس

 02/20/0220المؤرخ في  27-20من القانون  07وهي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة      

ق ع الملغاة وهذه الجريمة يمكن في  777المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته هذه المادة حلت محل المادة 

لى موظف عمومي بسبب إذا كان المال الخاص قد عهد به إالمال العام و الخاص ن تنصب على أالواقع 

 داء مهامه.أو بمناسبة أوظيفته 

لى جانب الركن المفترض المتمثل في الموظف إوتقوم هذه الجريمة على ركنين مادي ومعنوي      

 العمومي.

 الفرع الاول

 :الركن المادي

ا مو بسببها كأدائه لمهامه أتلكات التي عهد بها للجاني بمناسبة مس للميتمثل هذا الركن في فعل الاختلا     

ركن ثلاث لتلافها او احتجازها دون مبرر قانوني ويتضمن هذا اإو أموال قوم هذا الركن بتبديد هذه الأي

والذي  موضوع الجريمةثم نفا آيتمثل في فعل الاختلاس على النحو المذكور  السلوك المجرمعناصر هي 

وراق المالية العمومية و الأأموال و الأأالسالف ذكره وهو الممتلكات  27-20من القانون  07ته المادة حدد

ذا يشترط لقيام هذا الركن وفقا لمقتضيات إ العلاقة السببيةوأخيرا  خرى ذات قيمةأو أشياء أو الخاصة 

بحكم  -الجاني–ظف العمومي ن يكون المال العام محل الجريمة قد سلم للموأالسالف ذكرها  07المادة 

ل محل الجريمة حيث تتحقق ان يكون هناك علاقة بين الجاني و المأو بسببها او بتعبير يجب أوظيفته 

موال أ ن يقوم قابض بريد بأخذأمثال ذلك للمال العام و بين وظيفته و فعلاقة السببية بين حيازة الموظ

                                                           
  1 القانون رقم 00-09 المؤرخ في 59 محرم عام 9159 هـ الموافق لـ 50 فبراير سنة 5000. المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.ج.ر.ع:91.سنة 5000.



19 
 

موظفيه وذلك بعد تمزيق الكيس المخصص  حدأمسلمة له من طرف موظف البنك المركزي بواسطة 

موال عهد اليه بها بمناسبة وظيفته كقابض بمكتب البريد ولولا هذه الوظيفة وهذا ن هذه الأأ إذ للأموال

 نتفاء العلاقة السببية.إموال و بالتالي المركز المالي لما تم تسليمه هذه الأ

 

 الفرع الثاني

 :الركن المعنوي

ن أبمناسبة وظيفته ون المال سلم له أعنوي القصد الجنائي المتمثل في علم الجاني بن المكويقصد بالر     

لى حيازته إبأخذه ختلاس هذا المال إلى إرادة هذا الموظف إحيازته له هي حيازة ناقصة ورغم ذلك اتجهت 

  .الظهور بمظهر المالك و

عنصرين هما العلم و الارادة واتجاه نية وبناءا عليه فان جريمة الاخلاس هي جريمة عمدية قائمة على      

. اي علم الجاني بصفة الموظف أو مركزه القانوني وأن هذا المال وضع الجاني الى تملك المال المختلس

في حيازته بسبب وظيفته وأن حيازته له هي حيازة ناقصة لا تخول له التصرف في هذا المال  كتصرف 

لجنائي الخاص بأن تتجه إرادة الجاني إلى الإستيلاء على المال و المالك في ملكه وأنه يجب يوفر القصد ا

 .1إما بنقله الى حيازته الكاملة أو بنقل حيازته إلى الغير التصرف فيه تصرف المالك

 

 المطلب الثاني

 

 :جريمة الرشوة

نه جمع ألنا  حته حول جريمة الرشوة يتضحافق بالوقاية من الفساد و مكالمتعل 20/27باستقراء القانون      

فراد كل صورة بفقرة إمنه مع  06بين صورتي الرشوة الايجابية و السلبية في نص واحد وهو الماد 

لى جريمة رشوة الموظفين العمومين إن المشرع تطرق أوحصرها في رشوة الموظف العمومي كما 

ز لجريمة الرشوة في نه جاء بحكم مميأمنه كما  07جانب و موظفي منظمة العدل الدولية في المادة الأ

  .منه 72القطاع الخاص في المادة 
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 الفرع الاول

 :الرشوة الايجابية

ن كانت أبعد  20/27من القانون 7الفقرة  06منتها المادة ضيضا بجريمة الراشي تأويصطلح عليها      

 .الملغاة 707من قانون العقوبات الجزائري في مادته ضمدرجة 

ن يعرض الراشي على الموظف العمومي مزية غير مستحقة نظير حصوله على أتتحقق هذه الجريمة ب     

 1.الموظف توفيرها له بإمكانمنفعة 

 

 الفرع الثاني

 :الرشوة السلبية

من  0في فقرتها  06لمادة اوهي ما يعرف اصطلاحا بجريمة الموظف المرتشي وتم النص عليها في       

 700لمادة امن قانون العقوبات الجزائري في ضعليها ن كانت منصوص أوذلك بعد  20/27القانون 

 الملغاة.

المتعلق بالوقاية من الفساد و  0220فيفري 02المؤرخ في  20/27ن القانون أخيرا أشارة تجدر الإ    

لم تكن الا جديدة لرشوة الموظف العمومي مكافحته جاء بصورة مستحدثة لجريمة الرشوة حيث تضمن اشك

 :م التاليةئمر بالجراالقانون الجزائري و يتعلق الأمعروفة من قبل في 

 منه . 22ساءة استغلال الوظيفة المنصوص و المعاقب عليها في المادة إجريمة  -

 منه.21ثراء غير المشروع المنصوص والمعاقب عليها في المادة جريمة الإ -

 منه. 20جريمة تلقي الهدايا المنصوص و المعاقب عليها في المادة  -

 .لا تخرج من نطاق جريمة الرشوةكلها الجرائم  ن هذهأذ إ

 

 المطلب الثاني

 

 :جريمة الغدر

 :ركان وهيأتقوم هذه الجريمة على ثلاثة 
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و تتجاوز المستحق و يستوي في ذلك ان تم أداء لغ مالية غير مستحقة الأيتحقق بقبض مبا :الركن المادي

سين على ان يكون قبض ومر للمرؤأ بإصدارو أبالتلقي او المطالبة  أوالحصول عن المال بناءا على طلب 

 .1هذه المبالغ بطريقة غير مشروعة بعنوان الرسوم و الضرائب و نحوها

يقصد به هنا القصد الجنائي العام و هو علم الجاني بان المبلغ المتحصل عليه غير مستحق :الركن المعنوي

 يمة.وفي حالة انتفاء العلم لا تتحقق الجر

ن يكون له دور في أن يكون الجاني موظفا عموميا و أذ يقتضي قيام هذه الجريمة إ الركن المفترض:

و غيرها كالموثق و المحضرالقضائي و قابض الضرائب و قابض الجمارك أو الضرائب أتحصيل الرسوم 

 الذين يحصلون الحقوق و الرسوم المختلفة لحساب الخزينة العمومية.

خذ فوائد بصفة أعفاء و التخفيض الغير القانوني في الضريبة و الرسم و وم الغدر كل من الإو يدخل في مفه

 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. 20/27من القانون  26و  27غير قانونية طبقا للمادتين 

 

 المطلب الرابع

 

 :جرائم الصفقات العمومية

من  00/01/27منصوص و معاقب عليها بموجب المواد  هي ثلاث جرائم تتعلق بالصفقات العموميةو     

 :المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تتمثل في 0220فيفري  02المؤرخ في  20/27القانون 

 

 الفرع الاول

 :محاباةجريمة ال

السابق ذكره ومن خلال  20/27من قانون  00/27صوص و المعاقب عليه في المادة وهي الفعل المن    

 ركان هي:أن هذه الجريمة تقوم على إاء نص المادة فستقرإ

السابقة صفة الجاني في الموظف العمومي كما  20/27من القانون  00/27حصرت المادة  صفة الجاني:

من نفس القانون و التي عرفت الموظف العمومي ولعل المشرع لم  0هو معرف في الفقرة )ب( من المادة 

الفقرة )ب(  20مة للفقه ومع ذلك جاء بتعريف الموظف العمومي في المادة يهتم بالتعريفات التي جعلها مه

 .السالف ذكرها

                                                           
  1مأمون محمد سلامة. الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.)د.ط(.الجزء الأول.دار الفكر العربي.مصر.9111.ص901.
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و أ  تأشيرةو أو ملحق أو صفقة عمومية أو اتفاقية أعقد  بإبرامو يتحقق بقيام الجاني  الركن المادي:

متيازات إء عطاإو التنظيمية الجاري العمل بها وذلك بغرض أحكام التشريعية الأ تمراجعته دون مراعا

يقضي  77/72/0220للغير وفي هدا الصدد صدر حكم عن محكمة وهران قسم الجنح بتاريخ   غير مبررة

ساس ان المناقصة قد رست على أعلى  20/27من القانون  00المتهمين بجنحة المحاباة طبقا للمادة  بإدانة

 . 1ي مبرر قانونيأقصة دون ولى في المناصاحب المرتبة الثانية ولم ترسو على صاحبة المرتبة الأ

الغير بامتيازات غير  تفادإذا كان الغرض منها  إوبالتالي يتحقق الركن المادي في جريمة المحاباة      

الغير بامتيازات غير  تفادإجرامي و يعد ن يكون الغير هو المستفيد من هذا النشاط الإأمبررة و يشترط 

حكام القانونية و اللوائح التنظيمية التي الجريمة لمجرد خرق الأ ساسيا في الجريمة فلا تقومأمبررة عنصرا 

نما يشترط زيادة على ذلك ان يكون الهدف من خرق هذه إبرام الصفقات العمومية فحسب وإتحكم 

 .2حد المتنافسين على غيرهأالنصوص تفضيل 

عوان الدولة و أالجاني بنفوذ  تتطلب هذه لجريمة توفر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الركن المعنوي:

لى القصد الخاص و المتضمن نية الحصول على امتيازات مع إضافة إرادة استغلال هذه النفوذ لفائدته إ

 . 3نها غير مبررةأالعلم ب

 الفرع الثاني

 :متيازات غير مبررةإللحصول على  عوان العموميين نفوذ الأ  ستغلالإمة يجر

السابق ذكره  و التي  20/27من  القانون  20الفقرة  00عليهفي المادة وهو الفعل المنصوص و المعاقب

 :ته الجريمة هياركان لقيام هأشرطت توفر 

السابقة  نجدها اشترطت ان يكون الجاني عونا  0الفقرة  00من خلال استقراء نص المادة  :صفة الجاني

و لحساب غيره و هو أل لحسابه يعمو معنويا  أاقتصاديا من القطاع الخاص سواءا كان شخص طبيعيا 

 .4ركن مفترض

حدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من أو أو صفقة مع الدولة أالجاني عقدا  بإبرامو يتحقق  :الركن المادي

سعار التي الأ يمتيازات غير مبررة تتمثل في الزيادة فإعوان هذه الهيئات للحصول على أ تأثيرو أسلطة 

 .و التموين لصالحهأجال التسليم آو أو الخدمات أل في نوعية المواد او تعديأيطبقها الجاني 

بعة لها بمناسبة ابرام عقد او اات التيئعوان الدولة و الهتأثيرأو يتمثل السلوك المجرم في استغلال سلطة او 

لتالي ثير عليها وباأو له تأصفقة م الدولة ولا بد ان يكون عون الدولة صاحب سلطة في الهيئات المعنية 

                                                           
  1 منصور رحماني.القانون الجنائي للمال و الأعمال.)د.ط(.الجزء الأول.دار العلوم للنشر و التوزيع:الجزائر.5095.ص19.

  2منصور رحماني. المرجع السابق.ص15.
  3منصور رحماني. المرجع نفسه.ص15.

  4المادة 50 من القانون 09-00.
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وبتنفيذ بنودها كما يشترط ان أالصفقات  بإبرامو بمسؤول مختص أو مدير لهيئة أمر هنا برئيس يتعلق الأ

و أسعار جل الزيادة في الأأعليهم  من  التأثير أو عوان العموميينستغلال سلطة الأإ يكون الغرض هو

 و التموين.أجال التسليم آو أو الخدمات أتعديل في نوعية المواد 

عوان أتتطلب هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام و المتمثل في علم الجاني بنفوذ  ركن المعنوي:ال

ى القصد الخاص و المتمثل في نية الحصول على إلضافة إستغلال هذا النفوذ لفائدته إرادة إالدولة و 

 نها غير مبررة.أمتيازات مع العلم إ

 

 الفرع الثالث

 :لصفقات العموميةجريمة قبض العمولات من ا

السابق ذكره الذي وصف  20/27من القانون  01الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة  وهو     

ن هذه الجريمة أالسابقة نستنتج  01بالرشوة في مجال الصفقات العمومية و من خلال استقراء نص المادة 

 :تقوم عند توفر اركان هي

السابق الذكر صفة الموظف العمومي في الجاني  20/27من القانون 01صفة الجاني اشترطت المادة     

 .ن مفترضكالفقرة )ب( من نفس القانون و هو ر 20كما هو معرف في المادة 

جراء إ وأو فائدة بمناسبة تحضير أجرة أ و محاولة قبض عمولة سواءأيتحقق بقبض  الركن المادي:

حدى الهيئات الخاضعة للقانون العام و إو أق باسم الدولة و ملحأو صفقة أو تنفيذ عقد أبرام إو أمفاوضات 

 .1و معنويةأو الفائدة ذات طبيعة مادية أجرة أقد تكون 

ن يكون أن المستفيد من الفائدة يمكن إالسابق ذكره ف 20/27من القانون  01ورد في المادة  وحسب ما     

غير مباشرة ة بالتالي قد يعين الجاني شخصا و أو شخص غيره و قد يتسلمها بطريقة مباشرة أالجاني نفسه 

صورة  ن لم يكن هناك اتفاق بين الشخص المعين و الجاني و فيإو الفائدة حتى و أجرة خر يقدم له الأآ

لى إام بتسليم المنفعة عو الهيئات الخاضعة للقانون الأن يقوم المتعامل المتعاقد مع الدولة أخرى يمكن أ

و أ بالأجرةذا علم الجاني إتوجد صلة بينهما ففي هذه الصورة تتحقق الفائدة شخص لم يعنيه الجاني لكن 

 .لى هذا الشخص ووافق عليها نتيجة قيامه بعمل لمصلحة من قدم هذه الفائدةإقدمة مالمنفعة ال

و أبرام إو أجراء مفاوضات إو أن هذه الجريمة  تقتضي ان يقبض الجاني عمولته بمناسبة تحضير أ كما

و المؤسسات أحدى الهيئات التابعة لها وهي الجماعات المحلية إو أو ملحق  باسم الدولة أو عقد أقة تنفيذ صف
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سسات ؤو المأو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أداري العمومية ذات الطابع الإ

 .رهالسابق ذك 27-20 القانون  من 01ا في المادة هقتصادية وقد ورد ذكرة الإالعمومي

لفائدة مع جرة او اجنائي العام و المتمثل في قبض الأتتطلب هذه الجريمة توافر القصد ال الركن المعنوي:

 .غير مشروعةو العلم بأنها غير مبررة

 

 

 المبحث الثاني

 

 :العقوبات المقررة ضد الاعتداء على المال العام

مال العام سواءا كانت هاته العقوبات اصليه و عتداء على الالعقوبات المقررة لردع جرائم الإ لواسنتن      

يمة الغدر و كذا جرائم الصفقات رختلاس جريمة الرشوة جمع كل من جريمة الإقتكميلية و التي تتعلق ب

 :العمومية و ذلك من خلال المطالب التالية

 

 الأولالمطلب 

 

 :قمع جريمة الاختلاس

جراءات المتابعة في هذه إولا أختلاس نتناول ريمة الإالمقرر لج اءاتلى عرض الجزإن نتطرق أقبل        

 :الجريمة كالتالي

 الفرع الاول

 :المتابعة إجراءات

جراءات التي تحكم متابعة جرائم القانون العام سواء تعلق ختلاس لنفس الإمبدئيا تخضع جريمة الإ     

 .1لمتابعةو ملائمة اأتحريك الدعوى العمومية  أجل شكوى منالشتراط إمر بعدم الأ

علق بالوقاية من الفساد و مكافحته قد المت 0220فيفري  02المؤرخ في 20/27ن القانون إلى إضافة إ

ويتعلق زة بشان التحري للكشف عن جرائم الفساد بوجه عام و تقادم الدعوى العمومية يحكاما متمأتضمن 

السابق الذكر و تتمثل في التسليم  20/27من  60التحري الخاصة و هي مانصت عليه المادة  الأمر بأساليب

 .2ختراقو الإ ،الالكتروني الترصد ،المراقب
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 الفرع الثاني

 :تقادم الدعوى العمومية

حكام المنصوص خلال بالأالسالف الذكر على ما يلي دون الإ 27-20من القانون  67نصت المادة      

سبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ج لا تتقادم الدعوى العمومية و لا العقوبة بالن إعليها في ق 

حكام لى خارج الوطن وفي غير ذلك من الحالات تطبق الأإذا تم تحويل عائدات الجريمة إفي حالة ما 

 .1ا في ق ا جهالمنصوص علي

من هذا القانون تكون مدة تقادم الدعوى العمومية  07غير أنه بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 

من  07قصى للعقوبة المقررة في المادة وية للحد الاقصى للعقوبة المقررة لها وعليه حسب الحد الأمسا

ختلاس تتقادم بعشر سنوات في حين لا إن الدعوى العمومية في جريمة الإالسابق ذكره ف 27-20القانون 

نطبق على كافة جرائم لى خارج الوطن وهو حكم عام يإذا تم تحويل عائدات الجريمة إتتقادم في حالة ما 

 الفساد المنصوص عليها في القانون السابق ذكره.

 الفرع الثالث

 :الجزاء

لى عقوبة أصلية مع جواز الحكم عليه بعقوبة تكميلية ونتناول إختلاس يتعرض الجاني المدان بجريم الإ     

 ذلك كما يلي:

 :العقوبات الاصلية :اولا

سنوات وبغرامة  72ختلاس بالحبس من سنتين الى ى جريمة الإعل 27-20من القانون  07تعاقب المادة 

ذا كان إ سنة 02سنوات الى  72وتشدد عقوبة الحبس لتصبح من  2دج 7222.222دج الى  022.222من 

و عون شرطة قضائية أو ضابطا أو موظفا عموميا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أالجاني قاضيا 

 .3وا في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهو عضأمانة ضبط أو موظف أ

مر رقم و مؤسسة مالية تطبق عليه الأأو مديرا عاما لبنك أدارة و عضو مجلس الإأذا كان الجاني رئيسا إو

المتعلق  00/20/0272المؤرخ في  27-72 بالأمرالمعدل و المتمم  00/20/0222المؤرخ في  22-77

المتعلق بالوقاية من الفساد و 27-20عقوبات أشد من تلك المقررة في القانون  بالنقد و القرض الذي يتضمن

 مكافحته وهي:

                                                           
  1 المادة 21 من القانون 09-00.
  2 المادة 51 من القانون 09-00.
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ذا كانت إدج  72222.222دج الى 6222.222سنوات وغرامة من 72سنوات الى  6الحبس من خمس-

مر المتعلق من الأ 720طبقا لما جاء في نص المادة  72222.222اقل عن أموال محل الجريمة قيمة الأ

 .1النقد والقرض السابق الذكرب

موال محل الجريمة اذا كانت قيمة الأإدج 62222.222دج الى02222.222السجن المؤبد وغرامة من -

مر المتعلق بالنقد والقرض السابق من الأ 722و تفوقها طبقا لما ورد في المادة أدج  72222.222تعادل 

 .الذكر

ساس ما ورد في أو الشريك من العذر المعفي من العقاب على أن يستفيد الفاعل أكما يمكن بالمقابل      

و أدارية ذا بلغ السلطات الإإلك بالوقاية من الفساد ومكافحته وذ المتعلق 20/27من القانون  77المادة 

المتابعة  إو الجهات المعنية عن الجريمة وساعد عن الكشف عن مرتكبيها و معرفتهم قبل مباشرةأالقضائية 

 .يك الدعوى العموميةي قبل تحرأ

جراءات إذا ساعد بعد مباشرة إلى النصف إو الشريك من تخفيض العقوبة ألك الفاعل ويستفيد كذ      

 رتكاب الجريمة .إشخاص الضالعين في كثر من الأأو أالمتابعة في القبض على الشخص 

من قانون  077ادة حكام المألى إالسابق ذكره وبالرجوع  27-20من القانون 67وحسب نص المادة  

بتداءا من التاريخ الذي إ( سنوات 6ختلاس تتقادم بمرورخمس)ن عقوبة جريمة الإإجراءات الجزائية فالإ

ن مدة التقادم إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تزيد عن خمس سنوات فإنه أيصبح فيه الحكم نهائيا غير 

 .تكون مساوية لهذه المدة

 :2ثانيا:العقوبات التكميلية

ا في قانون العقوبات كثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليهأو أيجوز الحكم على الجاني بعقوبة 

السالف ذكره وهي عقوبات منصوص  27-20من القانون 62لك حسب ما جاء في نص المادة الجزائري وذ

الحرمان  ،قامةنع من الإالم، قامة:تحديد الإالعقوبات الجزائري والمتمثلة في من قانون 27عليها في المادة 

من قانون العقوبات المصادرة  20من مباشرة بعض الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المادة 

 نشر الحكم . للأموال،الجزئية 

فقات و البراءات و صطال العقود والإالسابق الذكر ا 27-20من القانون  66لك حسب المادة ويجوز كذ     

موال غير حدى جرائم الفساد لكن عقوبتي مصادرة العائدات و الأإرتكاب إصل عليها من متيازات المتحالإ

 .ختلاسه يكون الحكم بها الزاميإم لك ما توعة الناتجة عن جرائم الفساد وكذالمشر

                                                           
  1 منصور رحماني.المرجع السابق.ص992.

  2 منصور رحماني. المرجع السابق. ص 990.
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و كان أو من في حكمه أوبخصوص المشاركة في جريمة الاختلاس سواء كان الشريك موظف عمومي      

ركان أصلي متى توافرت فيه نه يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأإعن فئة الموظفين ف عامة الناس خارج

من القانون  60من ق ع ج و تطبيقا لما جاء في نص المادة  77شتراك حسب ما ورد في نص المادة الإ

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 20-27

ستعمال الممتلكات تخضع لنفس الجزاء المقرر إف في ن جريمة التعسألى إخير شارة في الأوتجدر الإ  

 .لجريمة الاختلاس

 

 

 المطلب الثاني

 

 :قمع جريمة الرشوة

ختلاس سواء حكام المقررة لجريمة الإجريمة الرشوة في مختلف صورها الأ عام تطبق على كمبدأ     

 و بالجزاء.أمر بالمتابعة تعلق الأ

 الفرع الاول

 :المتابعة إجراءات

ستعمالها على إالمتابعة المقررة لجريمة الاختلاس و لإجراءاتتخضع الرشوة في مختلف صورها       

و بالتعاون الدولي في مجال التحريات و أمر بالتحري للكشف عن الجريمة نحو غير شرعي سواء تعلق الأ

اد في ما يتعلق ختلاس وباقي جرائم الفسنها تختلف عن جريمة الإأجراءات القضائية غير المتابعات والإ

 بتقادم الدعوى العمومية.

 الفرع الثاني

 :الجزاء

ختلاف إمع تسجيل  ختلاستطبق على جريمة الرشوة في مختلف صورها العقوبات المقررة لجريمة الإ 

 لك كما يلي:بسيط ونتناول ذ
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 :اولا:العقوبات الاصلية

ها ياد ومكافحته على جريمة الرشوة بصورتالمتعلق بالوقاية من الفس 27-20من القانون 06تعاقب المادة 

 7222.222دج الى 022222وغرامة من 72عشر سنوات  لىإ 0 يجابية بالحبس من سنتينالسلبية والإ

 .1دج

-20 من القانون 21 ثراء غير مشروع المنصوص عليها في المادةونفس العقوبة تطبق على جريمة الإ     

ليها بالحبس عمن نفس القانون تعاقب  20 ن المادةإقي الهدايا فما بخصوص جريمة تلأ .2السالف الذكر 27

 .3دج022222دج الى 62222وبغرامة من  0شهر ال سنتينأ 0من ستة

  ينلى عشرإ 72 بس من عشر سنواتحبح الوتشدد العقوبة في جريمة الرشوة في مختلف صورها لتص

و أو ضابطا أو ضابطا عموميا أالدولة  و موظفا يمارس وظيفة عليا فيأذا كان الجاني قاضيا إسنة  02

و عضو أمانة الضبط أو موظف أو من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية أعون شرطة قضائية 

  4.في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

بتخفيضها  وأعفاء من العقوبة ن يستفيد من الإألى ان الجاني يمكنه في هذه الجريمة إشارة وتجدر الإ      

 .السابق ذكره 27-20من القانون  77حسب الظروف ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

 :ثانيا:العقوبات التكميلية

 5المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على سبيل الجواز 27-20من القانون  62 نصت عليها المادة  

 ما يلي: في 6من قانون العقوبات الجزائري 27وحصرتها المادة 

قامة المنع من الاقامة الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية المصادرة الجزئية تحديد الإ

السابق ذكره  27-20من القانون  66و يطبق هنا حكم المادة  عتباري  نشر الحكمحل الشخص الإ للأموال

 .صل عليها من جرائم الفسادمتيازات المتحبطال العقود والصفقات والبراءات والإإوالتي تجيز 

و ربح جزاء أموال وبرد ما حصل عليه المحكوم عليه من منفعة ويبقى الحكم بمصادرة العائدات والأ       

ما بالنسبة للمشاركة أمن نفس القانون  67لزامي طبقا لنص المادة إالرشوة في مختلف صورها حكم 

من نفس  60العقوبات حسب ما ورد في نص المادة حكام قانون أوالشروع في هذه الجريمة تسري عليها 

 .القانون

                                                           
  1المادة 52 من القانون رقم: 09-00. 
  2المادة 39 من القانون رقم 09-00.

  3 المادة 31 من القانون رقم: 09-00.
  4المادة 11 من القانون رقم: 00-.09 

  5 أحسن بوسقيعة. المرجع السابق.ص10
.ج.ر 5091فبراير 91المؤرخ في  00-91المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  9100يونيو  1المؤرخ في  920-00من الأمر  01المادة  1

.5091.سنة 09ع  
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ن العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في جريمة الرشوة  مختلف ألى إشارة وتجدر الإ      

حكام المقررة للشخص المعنوي التي وردت في قانون العقوبات سواء تعلق بصورها حيث تطبق عليه الأ

مر بالعقوبات المقررة للشخص المعنوي و تعلق الأأائلة الجزائية و شروطها مر بالهيئات المعنية بالمسالأ

لى إ( 27) السابق ذكره وهي غرامة تساوي من مرة 27-20من القانون  62ليه المادة إشارت أوهو ما 

قصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي فضلا عن مرات الحد الأ 6خمس 

العقوبات التكميلية والتي تصلح للتطبيق على الشخص المعنوي على غرار المصادرة الجزئية  تطبيقأن 

 .1للاموال ونشر الحكم وان اقتضى الامر حل الشخص الاعتباري

ن التقادم الدعوى العمومية والعقوبة في جريمة الرشوة تختلف عن جريمة الاختلاس و أوقد سبق التذكير   

تنص على عدم تقادم الدعوى  27-20من القانون  67ولى من المادة ن الفقرة الأأ باقي جرائم الفساد رغم

لى خارج الوطن كما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إالعمومية في جرائم الفساد في وجه عام في حالة ما 

 .الحالاتلك من جراءات الجزائية في غير ذنون الإكام قاأحنه تطبق أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة أ

ثر تعديل قانون إمكرر منه والمستحدثة منه  20جراءات الجزائية في المادة حكام قانون الإألى إوبالرجوع  

 ىن الدعوأنجدها تنص على  0227-77-72المؤرخ في  77-27الاجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 

ن جريمة الرشوة غير إقة بالرشوة وعليه فت والجنح المتعلاالعمومية والعقوبة لا تنقضي بالتقادم في الجناي

 .2لى الخارجإن لم يتم تحويل عائدات الجريمة إقابلة للتقادم حتى و

مكرر من نفس القانون والمستحدثة بنفس التعديل فقد نصت على انه لا تتقادم العقوبات  070ما المادة أ 

عقوبات المنطوق بها في باب الرشوة لك تعد اليات والجنح المتعلقة بالرشوة وبذالمحكوم بها في الجنا

 .3قوبات غير قابلة للتقادمع

 

 المطلب الثالث

 

 :قمع جريمة الغدر

عفاء والتخفيض غير القانوني في وما في حكمها من جرائم كجريمة الإنتناول قمع جريمة الغدر     

 .خذ فوائد بصفة غير قانونيةأضافة الى جريمة إالضريبة والرسم 

                                                           
  1 أحسن بوسقيعة.المرجع نفسه.ص11.

  2عبد العزيز سعد.المرجع السابق.ص953.
 3عبد العزيز سعد.المرجع نفسه.ص951.
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المتعلق بالوقاية من  20/27من القانون  22ليها في المادة عالمنصوص و المعاقب در تخضع جريمة الغ 

ات المتابعة ءجراإمر بختلاس و الرشوة سواء تعلق الأحكام المقررة لجريمتي الإالفساد و مكافحته لنفس الأ

يمة الغدر و وما دمنا نتحدث عن قمع جريمة الغدر نكتفي بعرض العقوبات المقررة لردع جر و العقوباتأ

 هم جرائم الفساد.أالتي تعتبر هي كذلك من 

 :: العقوبة الاصليةاولا

لى مليون دج و ذلك حسب نص إدج  0.222.222عشر سنوات و غرامة من  ىلإسنتين ن هي الحبس م    

 .1السالف الذكر 20/27ون نمن القا 22دة االم

 :2يا: العقوبات التكميليةنثا

ختلاس و الرشوة تطبق كذلك على جريمة الغدر العقوبات التكميلية ي جريمتي الإينا فأن رأكما سبق و      

 .المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري على سبيل للجواز

ن الظروف المشددة و أختلاس و الرشوة بشالإ حكام المطبقة علىة الغدر كافة الأكما تطبق على جريم 

لية الشخص المعنوي و وو المشاركة و الشروع و مسؤ ادرة و الردعفاء من العقوبة و تخفيضها و المصالإ

ضا على جريمة الغدر ما يأى العمومية و العقوبة يطبق ما بخصوص تقادم الدعوأبطال العقود و الصفقات إ

ذا كانت عقوبة الحبس المقضي إنه ألى إشارة السابق الذكر مع الإ 20/27من القانون  67نصت عليه المادة 

ن مدة التقادم تكون مساوية لهاته المدة إكما هو جائز حصوله في جريمة الغدر ف سنوات 6على  بها تزيد

 .من ق ا ج 077طبقا للمادة 

عفاء خذ عدة صور منها جريمة الإأساد وتأهم جرائم الفن جريمة الغدر تعد من إليه سابقا فإشرنا أوكما      

فة غير قانونية و التي فوائد بص خذألى جريمة إافة ضإو التخفيض الغير قانوني في الضريبة و الرسم 

 :يلي ها باختصار فيمانتطرق إلي

 الفرع الاول

 :قمع جريمة الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم

أو المتابعة  بإجراءاتمر حكام المقررة لجريمة الغدر ساء تعلق الأته الجريمة كافة الأاتطبق على ه

صلية المقررة للشخص الطبيعي و المعنوي و هي كمايلي : تعاقب العقوبة الأفي  ختلاف بالعقوبة مع ا

تخفيض الغير قانوني في الضريبة و الرسم عفاء و الق الذكر على الإالساب 20/27من القانون  27المادة 

و تطبق على الشخص  3دج 7222222دج الى  622222من  ةسنوات و بغرام 72ال  6لحبس من اب

                                                           
  1أحسن بوسقيعة. المرجع السابق. ص11.

  2منصور رحماني. المرجع السابق ص 911.
  3المادة 39 من القانون رقم 09-00.
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السابق ذكره  20/27من القانون  62و ذلك طبقا للمادة  لي خمس ملاين دجإوي غرامة من مليون دج المعن

ن الظروف أحكام المطبقة على الغدر بشمن ق ع ج كما تطبق هاته الجريمة كافة الأ مكرر 70و المادة 

ة و الشروع و تقادم عقوبة و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد و المشاركعفاء من الالمشددة و الإ

 .بطال العقود و الصفقاتإلية الشخص المعنوي و وؤسالجريمة و العقوبة و م

 الفرع الثاني

 :خذ فوائد بصفة غير قانونيةأقمع جريمة 

ة بو بالعقوأالمتابعة  بإجراءاتمر حكام المقررة للغدر سواء تعلق الأعلى هاته الجريمة كافة الأ تطبق 

لى عشر إالسابق ذكره على هاته الجنحة بالحبس من سنتين  20/27ن القانون م 26بحيث تعاقب المادة 

دج و تطبق على الشخص المعنوي غرامة من 7222222دج الى 022222سنوات و بغرامة مالية من 

حكام المطبقة على جريمة ته الجريمة كافة الأاايضا على هأدج و تطبق 6222222لى إدج  7222222

عفاء من العقوبة و العقوبات التكميلية و المصارة و الرد و المشاركة و شددة و الإن الظروف المالغدر بشأ

 .بطال العقود و الصفقاتإلية الشخص المعنوي و وؤسم والشروع و تقادم الدعوى العمومية و العقوبة 

 

 المطلب الرابع

 

 :قمع جرائم الصفقات العمومية

العمومية للحصول عوان الهيئات و المؤسسات أنفوذ  تغلالساووهي ثلاث جرائم و هي جريمة المحاباة  

و الرشوة في مجال الصفقات أر مبررة وقبض العمولات من الصفقات العمومية متيازات غيإعلى 

 .العمومية

 لفرع الاولا

 :قمع جريمة المحاباة

على جنحة  المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 20/27ولى للقانون في فقرتها الأ 00تعاقب المادة  

دج و تطبق 7222222لى إدج 02222المحاباة بالحبس من سنتين الى عشرسنوات و بغرامة مالية من 

من نفس القانون  62ج و ذلك طبقا للمادة 6222222دج الى 7222222على الشخص المعنوي غرامة من 

ى رشوة الموظف حكام المطبقة علمن ق ع ج كما تطبق على هاته الجنحة كافة الأ 7مكرر 70و المادة 
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عفاء من العقوبة و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد و ن الظروف المشددة و الإأالعمومي بش

 .1المشاركة و الشروع.... الخ

بق ذكره االس 20/27ن ومن قان67لة تقادم الدعوى العمومية و العقوبة فقد نصت المادة أوبخصوص مس

ذا تم تحويل عائدات إقوبة في جرائم الفساد بوجه عام في حالة ما على عدم تقادم الدعوى العمومية و الع

جراءات الجزائية في غير ذلك من الإنصت على تطبيق  20أما الفقرة لي خارج الوطن إالجريمة 

ية في من الدعوى العموأمنه تنص على  20خير ق ا ج لا سما المادة و بالرجوع الى هذا الأ .2الحالات

من نفس القانون تنص  077ما المادة أو  .3قتراف الجريمةإسنوات من يوم  2بمرور ته الحالة تتقادم اه

نه أبتداءا من تاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا غير إسنوات  6ته الحالة بمرور اى تقدم العقوبة في هلع

ن مدة إفو جائز حصوله في جنحة المحاباة هسنوات كما  6ذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تزيد عن إ

 .4التقادم تكون ماوية لمدة الحبس المقضي بها

 الفرع الثاني

 :نيالعمومي الأعوانقمع جريمة استغلال 

علق بالوقاية من الفساد و مكافحته على جنحة المت 20/27من القانون  0الفقرة  00تعاقب المادة       

لي عشر سنوات إالحبس من سنتين متيازات غير مبررة بإعوان العمومين للحصول على ستغلال نفوذ الأإ

و تطبق على الشخص المعنوي غرامة من مليون  5دج 7222222لى إدج  022222و بغرامة مالية من 

مكرر من ق ع ج كما  70السابق ذكره و المادة  20/27من القانون  62لى خمس ملايين دج طبقا للمادة إ

جراءات المتابعة و الظروف إن أالمحاباة بشحكام المطبقة على جنحة ته الجنحة كافة الأاتطبق على ه

ها و العقوبات التكميلية و الرد و المشاركة و الشروع و تقادم ضو تخفيعفاء من العقوبة أالمشددة و الإ

 6.بطال العقود و الصفقاتإلية الشخص المعنوي و ؤومومية و مسالدعوى الع

 الفرع الثالث

 :7يةلات من الصفقات العموموقمع جريمة قبض العم

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على جريمة قبض عملات من  20/27من قانون  01تعاقب المادة  

و  1دج0222222لى إدج 7222222من  ةسنة  و بغرام 02سنوات الى 72الصفقات العمومية بالحبس من 

                                                           
  1 أحسن بوسقيعة.المرجع السابق.ص921.

  2 المادة 12 من القانون 09-00.
 10ج.ر.: 5092يوليو 53المؤرخ في  05-92.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالأمر 9100يونيو 1المؤرخ في  922-00من الأمر  01المادة  3

.5092   
  4 المادة 091 من الأمر رقم: 922-00

 . 09-00من القانون  50المادة  5
 999سابق ص أحسن بوسقيعة المرجع ال 6

  7أحسن بوسقيعة المرجع نفسه ص 991
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المادة  دج حسب ماورد في نص72222222الى 2دج 0222222تطبق على الشخص المعنوي غرامة من 

حكام ته الجنحة كافة الأامن ق ع ج كما تطبق على ه 7مكرر 70من القانون السابق ذكره و المادة 62

عفاء من و الإ جراءات المتابعة و الظروف المشددةإالمطبقة على جنحة لرشوة لموظف العمومي بشان 

 .3لخإو الشروع ....اركة و التخفيف منها و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد و المشأالعقوبة 

 

السابق الذكر و  20/27من القانون  62قوبة حسب المادة علق بتقادم الدعوى العمومية و العوفيما يت

منه وصفت جنحة قبض عمولات من الصفقات العمومية بوصف الرشوة في مجال  01ن المادة أبما ا

 070مكرر و  02ائية لا سيما المادتين جراءات الجزحكام قانون الإالصفقات العمومية و بالرجوع إلى أ

نه لا تنقضي الدعوى العمومي و العقوبة بالتقادم في جريمة قبض عمولة في ألى إنخلص  فإننامنه 

 .4و من حيث العقوبةأالصفقات العمومية سواءا من حيث الدعوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                 

  1المادة 59 من القانون رقم: 09-00.
 . 09– 00من القانون  59المادة 2

  3 أحسن بوسقيعة. المرجع نفسه.ص 992.
  4 أحسن بوسقيعة. المرجع السابق.ص 992.
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 خلاصة الفصل الثاني

      

ن المال العام يهدف أخطيرة لاسيما و ابعادأعتداء على المال تبقى لها ن صور الإأومنه يجدر بنا القول    

فضل تشديد نه من الإإلمصلحة العامة التي يطلبها الجمهور في عدة مجالات و بالتالي فتحقيق الى إ

ن إجرامية وخاصة فعال الإته الأاالعقوبات المقررة لردع هاته الجرائم وذلك وفق نظام قانوني يتصدى له

و الخاص كانت أبوادر العبث بالمال العام  تما ظهرلحمل صفة الموظف العمومي و عليه كيرتكبها يالذي 

 .لردعها القانونية لياتالنصوص القانونية لها بالمرصاد و تحركت الآ

ن ضمهتمام المشرع الجزائري و كانت إعتداء على المال العام قد نالت ن تكون صور الإأولا غرابة        

ق الحماية الجنائية اللازمة للمال العام و يبغية منه تحقوقات وف و الأرسية في جميع الظاسه الإنشغالاتإ

للتطور الحاصل في الوقت  كثرمواكبةأية نذلك من خلال التجريم و العقاب و كذلك جعل النصوص القانو

 سواءا على المستوى الوطني او الدولي.الراهن 
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 الخاتمـة
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تخذت جانبين أو مرحلتين الجانب إن حماية المال العام أمن خلال دراستنا لهذا الموضوع يتضح لنا      

ول وقائي الهدف منه الحد من التعدي على المال العام مهما كان هذا الاعتداء و الجهة التي تحاول الأ

 عتداء عليه.اءات اللاحقة للإالتعدي عليه أو المساس به أما الجانب الثاني يتمثل في الأحكام والجز

ن هناك أموال يظهر لنا هذا إلى جانب أن الإجراءات الإدارية وإجراءات الرقابة على حركة هذه الأ     

جانبا آخر يتمثل في الحماية "المدنية" من خلال تكريس جملة من القواعد على غرار عدم قابلية هذه 

 عليها وكذا عدم جواز التصرف فيها. كتسابها بالتقادم وعدم جواز الحجزموال لإالأ

إن الاهمية البالغة للمال العام جعل المشرع يحيطه بحماية جنائية تتجلى بوضوح في قانون العقوبات و     

ن هذه الحماية تبقى دون المستوى أهمها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. غير أالقوانين المكملة له و

لنصوص أو في تطبيقاتها و تفعيل الآليات الخاصة بها وبناءا عليه نطرح وذلك إما لقصور في بعض هذه ا

عتداء على المال ثراء النقاش حول هذا الموضوع و الحد من الإإن تساهم في أقتراحات التي يمكن بعض الإ

 :في حال اعتمادها العام

أو منتخبا وهذا نظرا  التشديد على ضرورة تصريح أي مسؤول مهما كان منصبه بممتلكاته سواء كان معينا -7

نتهاء إثناء وبعد أمكانية محاسبة المسؤولين إجراء من نزاهة وشفافية في التسيير مع لما يضمنه هذا الإ

 مهامهم.

لتزام بالموضوعية التي تتطلبها ختيار الموظف العمومي مع الإإلتزام و التقيد بمعيار الكفاءة في ضرورة الإ -0

 عملية التوظيف.

عطائها وصف جناية بدل إانونية وتشديد العقوبات خاصة بالرفع من تكييفها القانوني وتحيين النصوص الق -2

 جنحة كما هو حاصل في كثير من النصوص.

 إعادة النظر في الظروف المادية والاجتماعية التي يعاني منها الموظفون. -7

سائل القانونية و المادية من ستقلالية و الحماية لأعوان الرقابة ولجان التفتيش مع تمكينهم من الوضمان الإ  -6

 أجل تسهيل مهامهم.

وأخيرا فإن وجود النصوص القانونية و رقيها يبقى مجرد حبر على ورق ما لم يكن هناك وعي من       

طرف الفرد و المجتمع بضرورة الحفاظ على المال العام وحمايته ومتى توفر هذا الوعي لدى المجتمع كان 

 كثر فعالية وحققت الأهداف التي شرعت من أجلها.  أرعة ولتطبيق هذه النصوص  أكثر س
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 قائمة المصادر و المراجع

 

 :ادرــــــــــــــة المصـــــــــقائم /أولا

 

 :نـــــــــــــــــــــالقواني -

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  7700جانفي  00المؤرخ في  00/27القانون رقم  -

 .7700سنة  20ر ع  قتصادية  جالإ

 .7772سنة 60وطنية  ج ر ع ملاك اللمتضمن قانون الأديسمبر ا27المؤرخ في  27 نالقانو -

سنة  77من الفساد و مكافحته  ج رع  المتعلق بالوقاية 0220فيفري  02المؤرخ في  20/27القانون  -

0220. 

 

 :رــــــــــــــــــــوامالأ -

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بموجب الامر  7716 سبتمبر 00المؤرخ في  16/60مر رقم الأ -

 .0221سنة  20ج رع   21/76

ية المعدل بموجب ئات الجزاءالاجراون المتضمن قان 7700يو سنة يون 20المؤرخ في  00/766مر رقم الأ -

 . 0276. 72ج رع  0276يونيو  02المؤرخ في  76/20مر الأ

المعدل بموجب الامر  العقوباتالمتضمن قانون  7700يو سنة وني 20المؤرخ في  00/760مر رقم الأ -

 . 0277. 21ج رع  0277 فبراير 77المؤرخ في  77/20

 

 

 :عــــــــــة المراجــــــقائم /ثانيا

 

 باللغة العربية: * 

 

قارنة ) د موال العامة في الشريعة الاسلامية و القانون الجنائي . دراسة ملسيد. حماية الأحمد عبد الحميد اأ -

 . 0277ط()د ج( دار الفكر الجامعي مصر 
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ار هومه للطباعة و النشر و د 0. الجزء 72القانون الجزائي الخاص . الطبعة  سقيعة الوجيز فيحسن بوأ -

 .0272يع الجزائر التوز

 .7770محاضرات  في المؤسسات العامة.)د.ط(.)د.ج(. ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر. أحمد محيو. -

  7777.يق محمد السلام الحماية الجنائية للمال العام . الطبعة الثانية .)د.ج( دار النهضة العربية مصر رف -

يوان شتراكية في الجزائر )د.ط(.)د.ج(.دقتصادية الإ. النظام القانوني للمؤسسات الإرياض عيسى -

 .7701.المطبوعات الجزائرية 

الهيئة المصرية العامة .)د.ط(.)د.ج(. العامة. عتداء على المصلحةجرائم الإ أحمد صبحي العطار. -

 .7772للكتاب.مصر.

عبد الحليم رمضان مدحت. دروس في شرح قانون العقوبات القسم الخاص. الجرائم المضرة بالمصلحة  -

 .0226العامة. الطبعة الثانية .)د.ج(. درا النهضة العربية.مصر.

ديوان .)د.ط(.)د.ج(.لاشتراكية في الجزائررياض عيسى. النظام القانوني للمؤسسات الإقتصادية ا -

 .7701المطبوعات الجامعية.الجزائر.

)د.ط(.)د.ج(.ديوان المطبوعات  .نظرية المرفق العام في القانون المقارن رياض عيسى. -

 .7707الجامعية.الجزائر.

و دار الهدى للطباعة والنشر  .)د.ط(.)د.ج(.سليم صمودي. المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي -

 .0220التوزيع.الجزائر

 .0220عمر يحياوي نظرية المال العام. )د.ط.()د.ج( دار هومه للطباعة النشر التوزيع الجزائر  -

 .0270يد نبيه جرائم الاختلاس و الغدر )د.ط (. )د .ج( المكتب الجامعي الحدث مصر نسرين عبد الحم -

ار هومه العام . دراسة مقارنة.)د.ط(. )د.ج( دنوفل علي عبد الله صفو الديلمي . الحماية الجزائية للمال  -

 .0226يع الجزائر للطباعة و النشر و التوز

 . 0227ر بوعات الجامعية الجزائداري. )د.ط(.)د.ج(ديوان المطالنشاط الإ وداري صر لباد القانون الإنا -

( دار هومة للطباعة و د.ج)موال عامة و الخاصة. الطبعة الثانية. تداء على الأعبد العزيز سعد. جرائم الإع -

 .0220. الجزائر.النشر و التوزيع

 .7700محمود السقا. تاريخ النظم الإجتماعية. الطبعة الثانية. )د.ج( دار الحمامي للطباعة .مصر. -

 .0227ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.)د.ط(.)د.ج(. النشاط الإداري. ناصر لباد. القانون الإداري. -

 .0270المكتب الجامعي الحديث.مصر..)د.ط(.)د.ج(. يه. جرائم الإختلاس و الغدر.نسرين عبد الحميد نب -
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- Andre houriou. traite de droit administratif.  Edition dalloz.france. 1985. 

- Pierre subra. droit public. edition delta.france. 1988. 

 

 

 المذكرات و الرسائل:* 

 

طارق مخلوف. الحماية القانونية للأملاك الوطنية العامة في التشريع الجزائري. مذكرة ماجستير.  -

 .0220المركز الجامعي سوق أهراس. 

خصري نصر الدين. قانون الأملاك الوطنية بين ضرورات التطور وحتمية التعاون. مجلة دفاتر  -

 .0227امعة ورقلة. ديسمبر السياسة والقانون. كلية الحقوق و العلوم السياسية. ج
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 اراتـــــــــــختصالإ

 

 

 .الوطنية الأملاك.و : قانون أق. -7

 .ق.ع .ج : قانون العقوبات الجزائري -0

 ..م.ج : القانون المدني الجزائريق  -2

 .ص: الصفحة -7

 .ط: الطبعة  -6

 .ج.ر : الجريدة الرسمية -0

 .ص ص : من الصفحة الى الصفحة -1

 .ب.ط: بدون طبعة  -0



 
 

 الفهرس

 

  هداءالإ

  شكر و عرفان

  مقدمة

  .ول : تطور و ماهية فكرة المال العامالفصل الأ

  .ول :  تطور فكرة المال العامالمبحث الأ

  .نظمة القديمةول : في الأالمطلب الأ

  .الفرنسيةالمطلب الثاني في عهد الثورة 

  .المطلب الثالث : في القانون الروماني

  .ملاك العامة و الخاصةالمطلب الرابع : ظهور التفرقة بين الأ

  .المبحث الثاني : ماهية فكرة المال العام

  .ول : في القانون المدنيالمطلب الأ

  .قتصادية العامةالمطلب الثاني : في القانون التوجيهي للمؤسسات الإ

  .ملاك الوطنيةالمطلب الثالث : في قانون الأ

  .معايير تحديد المال العام :الرابع المطلب

  .ولخلاصة الفصل الأ

  .عتداء على المال العام و العقوبات المقررة لهالفصل الثاني : صور الإ

  .عتداء على المال العامول : صور الإالمبحث الأ

  .ختلاسول : جريمة الأالمطلب الأ

  .المطلب الثاني : جريمة الرشوة

  .ريمة الغدرالمطلب الثالث : ج

  .المطلب الرابع :جرائم الصفقات العمومية

  .عتداء على المال العامالمبحث الثاني : العقوبات المقررة ضد الإ

  .ختلاسول: قمع جريمة الإالمطلب الأ

  .المطلب الثاني : قمع جريمة الرشوة



 
 

  .المطلب الثالث : قمع جريمة الغدر

  العمومية قاتالصفالمطلب الرابع : قمع جرائم 

  خلاصة الفصل الثاني

  الخاتمة

  قائمة المصادر و المراجع

  الفهرس

 


